
الإعلان عن استحداث ضریبة الشركات

أعلنت وزارة المالیة بتاریخ 31 ینایر 2022 عن قیام الإمارات العربیة المتحدة ("الدولة") باستحداث ضریبة شركات اتحادیة على أرباح الأعمال ساریة للسنوات 
المالیة التي تبدأ من أو بعد 1 یونیو 2023.

وقد تمّ تطویر نظام ضریبة الشركات في الدولة لدمج أفضل الممارسات على مستوى العالم وتقلیل عبء الامتثال على الأعمال. وستكون ضریبة الشركات مستحقةّ 
الدفع على أرباح الأعمال الإماراتیة كما ھو مدرج في بیاناتھا المالیة المُعدّة وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة، مع وجود عدد بسیط من الاستثناءات والتعدیلات التي 

ستطُبقّ في ھذا الشأن.

وفي حین أنّ قانون ضریبة الشركات لم یصدر حتى تاریخھ، فقد أعلنت الھیئة الاتحادیة للضرائب ("الھیئة") عن المبدأ الأساسي لھذه الضریبة وخیارات السیاسة 
المتعلقة بالنظام الجدید، والتي سنقوم بتلخیصھا في الإشعار التالي.



   سیتمّ تطبیق ضریبة الشركات على جمیع الأشخاص (الأفراد والأشخاص الاعتباریین) ممن یمارسون  أنشطة تجاریة بموجب رخصة تجاریة في الدولة، ویشمل 
ذلك الكیانات العاملة في القطاع المصرفي.

   إلا أنّ ھناك بعض الاستثناءات التي ستسري في ھذا الشأن والتي تشمل كلاً مما یلي:

نطاق تطبیق الضریبة

• سیتمّ تطبیق ضریبة الشركات على صافي ربح/ دخل الأعمال، مع مراعاة بعض التعدیلات في ھذا الشأن. والجدیر بالذكر أنّ صافي الربح/ الدخل المحاسبي ھو 
المبلغ المُعلن عنھ في البیانات المالیة المُعدّة وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة.

• بناءً على الإعلان الصّادر عن الھیئة، یبدو أنّ التعدیلات التي ستطرأ ستكون بسیطة، إلا أنھ لم یتمّ تقدیم أي معلومات بخصوص طبیعة تلك التعدیلات.

• یمكن للكیانات الخاضعة لضریبة الشركات ترحیل الخسائر الفائضة، وستكون قادرة على استخدام الخسائر المتكبدّة اعتبارًا من تاریخ سریان ضریبة الشركات.

الوعاء الضریبي

• ستعُفى الأعمال في الدولة من سداد الضریبة على الأرباح الرأسمالیة وأرباح الأسھم المُستلمة من حصصھا المؤھلة. ویقُصَد بالحصص المؤھلة حصص الملكیة 
في شركة إماراتیة أو أجنبیة تستوفي شروطاً معینة.

• لن تخضع المعاملات المؤھلة وإعادة الھیكلة بین الشركات ضمن نفس المجموعة لضریبة الشركات.

• سیتمّ توفیر المزید من المعلومات حول الإعفاءات والاستثناءات الأخرى المرتبطة بضریبة الشركات في وقت لاحق. 

الإعفاءات

   ستطُبَّق الضریبة بنسبة تصاعدیة على النحو التالي:
النسبة الضریبیة 

   وللأغراض المذكورة أعلاه، یقُصَد بالشركة متعددة الجنسیات تلك التي تعمل في أكثر من دولة واحدة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ تحقیق الدخل من خارج الوطن 
دون وجود أو تسجیل أجنبي لن ینتج عنھ معاملة الأعمال على أنھا شركة متعددة الجنسیات. ووفقاً للقسم الخاصّ بالأسئلة الشائعة الذي قامت الھیئة بنشره على 

موقعھا الإلكتروني، فإنّ مصطلح "شركة كبیرة" یشیر إلى شركة متعددة الجنسیات لدیھا إیرادات عالمیة تفوق مبلغ 750 ملیون یورو (3.15 ملیار درھم إماراتي 
.(GloBE)تقریباً) بما یتماشى مع قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضریبي

بالنسبة للكیانات العاملة في مجال استخراج الموارد الطبیعیة، فھي ستبقى خاضعة للضریبة المفروضة على الشركات على مستوى الإمارة المحلیة.

ستستمرّ الكیانات العاملة في المناطق الحرّة في الاستفادة من الحوافز الضریبیة التي تقُدّم لھا حالیاً في حال امتثالھا لجمیع المتطلبات التنظیمیة وعدم 
مزاولتھا الأعمال في أراضي الدولة. ومع ذلك، سیطُلب من ھذه الأخیرة التسجیل للضریبة وتقدیم إقرار ضریبة الشركات، وستصُدر الھیئة المزید من 

المعلومات في ھذا الصدد.

0٪ على الدخل الخاضع للضریبة 
الذي لا یتجاوز 375,000 درھم 

إماراتي.

9٪ على الدخل الخاضع للضریبة 
الذي یتجاوز 375,000 درھم 

إماراتي.

قد یتمّ تطبیق نسبة ضریبیة مختلفة على 
الشركات الكبرى متعددة الجنسیات التي 

تستوفي معاییر محددة تمّ وضعھا في 
إطار "الركیزة الثانیة" لمشروع منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمیة لتآكل الوعاء 
الضریبي ونقل الأرباح. 

   ستدخل ضریبة الشركات حیز التنفیذ اعتبارًا من السنة المالیة التي تبدأ في أو بعد 1 یونیو 2023. ویتناول قسم الأسئلة الشائعة الذي تمّ نشره على الموقع 
الإلكتروني للھیئة الاتحادیة للضرائب الأمثلة التالیة:

   وتعتزم وزارة المالیة إصدار المزید من المعلومات حول نظام ضریبة الشركات في الدولة في منتصف السنة الجاریة.

التوقیت  

ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتھا المالیة في 1 یولیو 2023 
وتنتھي في 30 یونیو 2024 لضریبة الشركات اعتبارًا من 1 
یولیو 2023 (وھي بدایة السنة المالیة الأولى التي تبدأ في أو 

بعد 1 یونیو 2023).

أما الأعمال التي تبدأ سنتھا المالیة (سنة تقویمیة) في 1 ینایر 
2023 وتنتھي في 31 دیسمبر 2023، فتخضع لضریبة 

الشركات في الدولة اعتبارًا من 1 ینایر 2024 (وھي بدایة 
السنة المالیة الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 یونیو 2023).



   ستطُبَّق الضریبة بنسبة تصاعدیة على النحو التالي:

جوانب أخرى مرتبطة بنظام ضریبة الشركات

الحدّ من الازدواج 
سیتمّ السماح بخصم الضرائب الأجنبیة المدفوعة خارج الدولة من ضریبة الشركات المستحقةّ الدفع في الدولة. الضریبي

سیتمّ تطبیق متطلبات التسعیر التحویلي والتوثیق على الأعمال التجاریة في الدولة وفقاً لإرشادات التسعیر التحویلي الخاصّة 
بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة.

یمكن لمجموعة من الشركات في الدولة أن تختار تشكیل مجموعة ضریبیة وأن تعُامل كشخص واحد خاضع للضریبة بشرط 
استیفاء شروط معینّة.  ویتوجّب في ھذه الحالة تقدیم إقرار ضریبي واحد فقط لكلّ مجموعة. وفي ھذا الشأن، أوضحت الھیئة أنھ 

یمكن خصم الخسائر الضریبیة بین شركات المجموعة في حال استیفاء شروط محددة.

التسعیر التحویلي 

الوحدة المالیة والحدّ 
من الخسائر

   ستكون الھیئة ھي الجھة المسؤولة عن إدارة وتحصیل وإنفاذ ضریبة الشركات، في حین تبقى وزارة المالیة "الجھة المختصّة" لأغراض تبادل المعلومات 
والاتفاقیات الثنائیة/متعددة الأطراف.

من خلال إعلان الھیئة عن استحداث  ضریبة الشركات في الدولة، أصبحت بعض معالم ھذه الضریبة واضحة في حین أنّ ھناك بعض الجوانب التي ما زال یشوبھا 
الغموض. أما الواضح الآن، فھو أنّ ضریبة الشركات الواسعة النطاق ستطُبقّ بنسبة أساسیة تبلغ 9٪ (مع العلم بأنّ الأعمال في المناطق الحرة وأعمال استخراج 

الموارد الطبیعیة ستكون خارج نطاق ضریبة الشركات الاتحادیة). وفي حین أنّ ھذا الإعلان یشیر إلى أنھ سیتمّ فرض ضریبة بنسبة أعلى على الشركات الكبرى 
متعددة الجنسیات، سنكون في انتظار كیفیة تطبیق ذلك من منظور السیاسة (مثل زیادة نسبة الضریبة أو وجود حدّ أدنى للضریبة المحلیة/ضریبة موازیة).  

إضافة إلى ما تقدّم، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الآثار المُحتملة قد تكون واسعة النطاق ویجب على فرق الشؤون الضریبیة/المالیة العمل على تطویر خارطة طریق 
استعدادًا لتطبیق ضریبة الشركات. أما الخطوة الأولى الواجب اتخاذھا في الوقت الحالي، فتتمثلّ في قیام الأعمال بالاطلاع على التغییرات المُقترحة وفھمھا على 

أكمل وجھ حتى تتمكّن من تقییم الآثار بشكل كامل. وقد یكون لتلك التغییرات آثار على الأعمال أو قد تقتضي إجراء تغییرات في الھیكل القانوني ونموذج الأعمال 
والتعاقد والتسعیر (التحویلي) والمحاسبة والأرباح والأنظمة والبیانات والھیكل التنظیمي (مثل الوظیفة الضریبیة).

وفي ھذا الصدد، یمكن لفریق خبراء الضرائب في دیلویت تقدیم الدعم في فھم الآثار المُحتملة لضریبة الشركات ومدى تأثیرھا على أعمالكم تحدیدًا. والجدیر بالذكر 
أنّ الخدمات التي یمكن تقدیمھا تشمل ما یلي:

في الختام، تجدر الإشارة إلى أننا سنوافیكم قریباً بمعلومات مفصّلة عن ضریبة الشركات.

الإدارة والامتثال 

الملاحظات والاستنتاجات الرئیسیة

   ستكون الأعمال ملزمة بالتسجیل وتقدیم إقرار ضریبة الشركات، إلى أنھ لم یتمّ إصدار أي تفاصیل عن عملیة التسجیل حتى تاریخھ.

   أوضحت الھیئة أنھ یجب تقدیم إقرار ضریبة الشركات بشكل إلكتروني عن كل سنة مالیة.

   لن تكون ھناك حاجة إلى تقدیم إقرارات ضریبیة مؤقتة أو سداد مدفوعات ضریبیة مُسبقة.

   ستعمل الھیئة على توفیر المزید من المعلومات حول الغرامات المطبقّة في وقت لاحق.

تقییم الأثر الكمي وعمل 
النماذج.

تنظیم وتقدیم دورات تدریبیة 
فنیة وورش عمل لفرق 

الشؤون الضریبیة والمالیة.

تقییم الأثر النوعي ومستویات 
الجاھزیة /النضج التي تشمل 

الجوانب الفنیة والجوانب 
المتعلقة بالأنظمة والحوكمة.

تقدیم الدعم فیما یتعلق 
بعملیة التنفیذ من منظور 

الضرائب الفنیة والمحاسبیة 
والأنظمة.



قد تمت كتابة ھذا التقریر بصفة عامة، وبالتالي لا یمكن الإعتماد على ما یحتوي علیھ لتغطیة حالات محددة. إنّ تطبیق المبادئ المنصوص علیھا یتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة وینصح بالحصول على الإستشارة 
المھنیة قبل القیام أو الإحجام عن أي تصرف بالإعتماد على محتوى ھذا التقریر. 

 
دیلویت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولیة محدودة (د إم إي) ھي شركة تابعة لدیلویت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولیة محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص، ودیلویت شمال جنوب أوروبا 

شراكة ذات مسؤولیة محدودة (ن س إي) ھي شركة مرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان. 

یسُتخدَم اسم "دیلویت" للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي مجموعة عالمیة من شركات الأعضاء المرخص لھا، والكیانات المرتبطة بھا، تتمتع 
الأخیرة وكل من الشركات المرخص لھا بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. لا تقدم دیلویت توش توھماتسو المحدودة أو دیلویت ن س إي أو دیلویت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولیة محدودة أي خدمات 

.www.deloitte.com/about :للعملاء، یرُجى مراجعة موقعنا الالكتروني على العنوان التالي
 

تعتبر دیلویت شركة عالمیة رائدة في مجال التدقیق والمراجعة، والاستشارات الإداریة والمالیة، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بھا. وھي توفر خدماتھا لأربع من بین خمس شركات على 
قائمة مجلة فورتشن العالمیة لأفضل 500 شركة، بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات الأعضاء المرخص لھا في أكثر من 150 دولة. للحصول على المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت الـ 300,000 وأثرھم 

.www.deloitte.com :الإیجابي في مختلف القطاعات، یرُجى مراجعة موقعنا الالكتروني على العنوان التالي
 

یسرّ د إم إي أن تقدم الاستشارة المھنیة للقراء حول كیفیة تطبیق المبادئ المنصوص علیھا في التقریر بحسب ظروفھم الخاصة. لا تتحمل د إم إي أي واجب أو مسؤولیة عن أي خسارة یكون سببھا التصرف أو الإحجام عن 
التصرف نتیجة الإعتماد على أي معلومات یحتوي علیھا ھذا التقریر.

 
د إم إي ھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة الإستشاریة وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ویمتد وجودھا منذ سنة t في المنطقة. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط مكرّس من خلال 
الشركات الحائزة على ترخیص لتقدیم الخدمات وفقاً للقوانین والمراسیم المرعیة الإجراء في البلد التابعة لھ وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة. لا تستطیع الشركات والكیانات المرخصة من قبلھا إلزام بعضھا البعض و/أو 

إلزام شركة د إم إي. وعند تقدیم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كیان بشكل مستقل مع العملاء الخاصین بھم وتكون ھذه الشركات والكیانات مسؤولة فقط عن أفعالھا أو تقصیرھا.

تقدّم د م إي  خدمات التدقیق والمراجعة و خدمات الضرائب والاستشارات الإداریة والمالیة وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 5,000 شریك ومدیر وموظف یعملون من خلال 27 مكتباً في 15 بلدا.ً 
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